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الورقة  (2005مشروع مركز دراسات مقاصد الشريعة الإسلامية، القاهرة،  1

التي قدمت إلى الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للمركز، فأقرها في اجتماعه 

 ).14/12/2005بالقاهرة يوم 
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 وَاكْتُـبْ لَنَـا فِـي هَــذِهِ      *نَا وَأَ�تَ خَيْرُ الْغَافِريِنَ   أَ�تَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْ    .... «
الدُّ�ْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ إِ�َّا هُدْ�َـا إلَِيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاء وَرَحْمَتِـي              

  *اةَ وَالَّذيِنَ هُـم بِآيَاتِنَـا يُؤْمِنُـونَ     وَسِعَتْ كلَُّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذيِنَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّك َـ      
ــوْرَاةِ         ــي التَّ ــدَهُمْ فِ ــاً عِن ــهُ مَكْتُوب ــذِي يَجِدُو�َ ــيَّ الَّ ُــيَّ الأم ــولَ النَّبِ ــونَ الرَّسُ ــذيِنَ يَتَّبِعُ الَّ

        مُ عَلَـيْهِمُ      وَالإِ�ْجِيلِ يَأمُْرُهُم بِالمَْعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ المُْنكَرِ وَيُحلُِّ لَهُمُ الطَّيبَـاتِ وَيُحَـر
الْخَبَآئثَِ وَيَضعَُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَا�تَْ عَلَيْهِمْ فَالَّذيِنَ آمَنُـواْ بِـهِ وَعَـزَّرُوهُ               

W155אא@zوَ�صََرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِيَ أُ�ـزِلَ مَعَـهُ أُوْلَــئِكَ هُـمُ المُْفْلِحُـونَ             
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أحمد إدريس الطعان الحاج، المدخل المقاصدي للخطاب العلماني، مبحث من  2

 نشر مستقلاً في مجلة المسلم 2003ه في كلية دار العلوم، رسالة دكتورا

  .21 ص 2004، أكتوبر ـ ديسمبر 114 العدد 29المعاصر، سنة 



 14

،א
،א

א،א

אK3אא
FWאאEאא

אא
אKאאאא

،אאאאא

אאK4 
 

אא
FאEאאא

אא،
אאWא،אא

؛אאאאאא،א
                                                 

يوسف القرضاوي، بين المقاصد الكلية والنصوص الجزئية، دراسة مقدمة لندوة  3

 2005مقاصد الشريعة عند المذاهب الإسلامية، مؤسسة الفرقان، لندن، مارس 

 .4ص
  .رضاوي، المرجع نفسهالق 4
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  .5المصدر نفسه، ص  5
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محمد سليم العوَّا، في النظام السياسي للدولة الإسلامية، دار الشروق بالقاهرة،  6

توفيق الشاوي، فقه الدكتور أستاذنا : قريباً من هذا المعنى؛ و53 رقم 1989، 7ط

  .21 ص 1992الشورى والاستشارة، دار الوفاء، 
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 .14 ص توفيق الشاوي، السابق 7
نحن نعترض من حيث المبدأ على الانقلابات العسكرية مهما يكن سببها، وأياً ما  8

ومع ذلك فإن الوضع في السودان الآن يقتضي . كان الفكر الذي يحمله قادتها

تقوية النظام القائم فيه لئلا يفقد السودان كله بالتجزئة والاحتلال، وهما يبدوان 

 .اً آخروشيكين إلا أن يشاء االله شيئ
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أما في الدول ذات الغالبية . على الأقل في الدول التي مذاهب غالبية أهلها سنية 9

الشيعية، مثل إيران، فإن الأمر مختلف؛ ذلك أن عدم انقطاع الاجتهاد، واشتراط 

وهي مزية . تقليد المجتهد الحيّ أبقى الفقه الشيعي متحركاً مع متغيرات الحياة

جمله وفي غالب أحوال علمائه بسبب دعوى قفل باب يفتقدها الفقه السني في م

الاجتهاد وتأثيرها على العلماء، بل والمجامع الفقهية، تأثيراً تمثل في إيثار التقليد 

  . على الإبداع والجمود على التجديد
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الأمثلة على ذلك لا تحصى، وبعضها يعالج أموراً لو وقف فيها عند الاجتهاد  10

جمود القضاء من جهة وعدم إلمام القائمين على أمور  لكن .الحنبلي لكان أصاب

التنظيمات في الدولة بأصول المذهب وفروعه، من جهة أخرى، أدّى إلى 

استسهال إصدار تشريعات وضعية تقلد التشريعات القائمة في دول أخرى على 

  .رأسها مصر
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ققة وللكتاب طبعة حديثة مح. 105 ص 4الموافقات، ط الشيخ عبد االله دراز، ج 11

على أصلين خطيين وعلى الطبعات السابقة، صنعها الشيخ مشهور بن حسن آل 

 .، وهي في ستة أجزاء1997سلمان، دار ابن عفان، القاهرة 
أي «: بقوله) جملة وتفصيلاً خاصة( الشيخ دراز عبارة حَرَ؛ وش162َنفسه ص  12

ر الأبواب إن قلنا في الباب الذي فيه الاجتهاد إن قلنا إن الاجتهاد يتجزأ أو في سائ

 .في الصفحة نفسها) 3(؛ هامش رقم »إنه لا يتجزأ
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هذا ظاهر في كتب المقاصد كافة، لم يتحدث عن إضافة مقصد جديد إلى  13

مقاصد : الخمسة أحد قبل العلامة محمد الطاهر بن عاشور في كتابه الجليل

ط محمد الشريعة عندما أضاف السماحة والمساواة والحرية وقوة الأمة، انظر 

 وما بعدها؛ وراجع طبعة 268 ص 2001الطاهر الميساوي، دار النفائس، عمّان، 

 هأستاذنا العلامة الشيخ محمد الحبيب بن الخوجة، وهي الجزء الثالث من سفر

، والجزء الأول »محمد الطاهر بن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة«الضخم 

الطاهر بن عاشور، والجزء ترجمة وافية، لعلها أوفى ما كتب عن الشيخ محمد 

بينة على م» بين عملي أصول الفقه والمقاصد«عة تالثاني دراسة أصولية ما

هم  ومن أجلِّ،التوجه العلمي الذي حرص الشيخ ابن عاشور على توريثه طلابه

بن الخوجة، وقد صدرت هذه الطبعة على االمصنف الشيخ العلامة محمد الحبيب 

ثم جعل الأخ . 2004يفة بن حمد آل ثاني،  الدوحة نفقة أمير دولة قطر الشيخ خل

، »نحو تفعيل مقاصد الشريعة«الجليل الدكتور جمال الدين عطية نحو ثلث كتابه 
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تصور جديد « لبحث 2001دار الفكر والمعهد العالمي للفكر الإسلامي، دمشق، 

نظر ص تجديداً مهماً جديراً بالمتابعة والمناقشة والتطوير، ا قدم فيه» للمقاصد

 . من طبعته الأولى172- 89
صدرت الطبعة الأولى من كتاب الشيخ محمد الطاهر بن عاشور عام  14

 من شهر جمادى الأولى سنة 8م، وكان فراغه من تأليفه في 1946= هـ1366

 .هـ، كما هو ثابت في خاتمة طبعاته كافة1360
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اصد العامة ، المق)رحمه االله(صديقنا العلامة الدكتور يوسف حامد العالم  15

، الدار العالمية للكتاب الإسلامي والمعهد 1994 الرياض 2للشريعة الإسلامية، ط 

 .79العالمي للفكر الإسلامي ص 
بن االشيخ محمد الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة، ط الشيخ محمد الحبيب  16

الثبوت، والظهور، : وهو يشترط في المقصد أربعة شروط. 165الخوجة، ص 

لا يجترئ الفقيه «ط، والاطراد ويفرق بين العامة منها والخاصة التي والانضبا

 .170- 166ص » على أن يتجاوز مواقع ورودها
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وينسب إليه صديقنا الدكتور يوسف العالم . 194ابن عاشور، السابق ص  17

أنه يرى أن المقصود بالمصالح الآجلة في كلام أهل المقاصد هو ) 84ص(

وإن كان الدكتور . هو نظر ثابت جيد. اة الحاضرةعواقب الأمور في هذه الحي

العالم يرى أنه لا مانع من الجمع بين هذا المذهب ومذهب القائلين إن المقصود 

 .بالآجل من المصالح مصالح الآخرة
العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ط الكليات الأزهرية  18

 .143ص 2، جـ 1986
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 . وما بعدها333 ص 2قات، جـ الشاطبي، المواف 19
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אאאWA     ْاللّـهُ وَلِـيُّ الَّـذيِنَ آمَنُـوا

W257xא@zيُخْرِجُهُم منَ الظُّلمَُاتِ إلَِى النُّـوُرِ     

אאWA ِــنيَهْــدِي بِــهِ اللّــهُ مَــنِ اتَّبَــعَ رِضْــوَا�َهُ سُــبُلَ الــسَّلاَمِ وَيُخْــرِجُهُم م
W16Kxאz@اتِ إلَِى النُّورِ بِإِذْ�ِهِ وَيَهْديِهِمْ إلَِى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍالظُّلمَُ 

אאא
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،אאA ِــالمَْعْرُوف ــأمُْرُهُم بِـ W157Kxאא20z@يَـ
אA

                                                 
 . وما بعدها297ابن عاشور، السابق ص  20
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البخاري رقم : متفق عليه من حديث عروة عن عائشة رضي االله عنها 21

 . واللفظ هنا لمسلم1714ومسلم رقم 2211
 .5127الحديث في صحيح البخاري عن عائشة رضي االله عنها برقم  22
 .81، ص 1968لبي ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ط الح 23
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אאA       ِوَلاَ تَـسُبُّواْ الَّـذيِنَ يَـدْعُونَ مِـن دُونِ اللّـه

אאW108xא@zرِ عِلْـمٍ  فَيَسُبُّواْ اللّهَ عَـدْواً بِغَيْ ـ    
אאא،،

،א،
אאאאא

אK 
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אWA                 ْأمََّـا الـسَّفِينَةُ فَكَا�َـتْ لمَِـسَاكِينَ يَعْمَلُـونَ فِـي الْبَحْـرِ فَـأَرَدتُّ أَن

W79xא@zأَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُـلَّ سَـفِينَةٍ غَـصْباً          
אאאאאא

                                                 
عبد الرحمن معمر السنوسي، اعتبار : راجع في هذا البحث وتفصيل أمثلته 24

 نتائج التصرفات، دراسة مقارنة في أصول الفقه ومقاصد ةالمآلات ومراعا

 . وما بعدها124 ص 1424، دار ابن الجوزي، الرياض، ةالشريع
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אאKFאאWA  ْــن ــهُ عَ ــا فَعَلْتُ وَمَ
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אA         َتَـسْألَُواْ عَـنْ أَشْـيَاء إِن تُبْـدَ         يَا أيَُّهَـا الَّـذيِنَ آمَنُـواْ لا

لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْألَُواْ عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُـرْآنُ تُبْـدَ لَكُـمْ عَفَـا اللّـهُ عَنْهَـا وَاللّـهُ غَفُـورٌ                       
אאאW101Kxא@zحَلِــيمٌ

אא،
אאא

אWAאא
،א
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 في المتن لفظ ، واللفظ2358؛ وصحيح مسلم رقم 7289صحيح البخاري رقم  25

راجع تفسير ابن كثير، ط كتاب ومسلم وهو عند البخاري أخصر منه عند مسلم؛ 

 .201 ص 3الشعب المحققة، جـ 
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؛ 4905 و3518رواه البخاري ومسلم عن جابر بن عبد االله، البخاري برقم  26

 .2584ومسلم برقم 
الرجل من الكبائر شتم « ولفظه 90، ومسلم برقم 5793رواه البخاري برقم  27

 .5141وهو عند أبي داود بلفظ المتن برقم » والديه
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Aِوَشَــــاوِرْهُمْ فِــــي الأمَْــــر@zאW159x

                                                 
راجع في الأمثلة من السنة ومن فقه الصحابة والأئمة أصحاب المذاهب  28

 وما 142المتبوعة، عبد الرحمن بن معمر السنوسي، المصدر السابق، ص 

 .بعدها
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سلامي، الفقه الإسلامي في طريق التجديد، ط الثانية، المكتب الإ: راجع كتابنا 29

 .48 ص1998بيروت 
 1989في النظام السياسي للدولة الإسلامية، ط السابعة، دار الشروق : كتابنا 30

 .78 و66ص 
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العلامة الشيخ محمد بن عرفة الدسوقي المالكي، حاشيته على الشرح الكبير  31

وهو يعلل ذلك بقوله . 295ص) ت.د( ط الحلبي بالقاهرة 4للشيخ الدردير، جـ 

 .»على درء المفاسد وارتكاب أخف الضررينإذ المدار «
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 .237 ـ 146 ص السابق،المصدر  محمد سليم العوَّا،  32
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 وط أستاذنا 405محمد الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة، ط الميساوي، ص  33

 .391الشيخ محمد الحبيب بن الخوجة ص 
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 .381ص ، وفي طبعة الميساوي 358 ص مقاصد الشريعة ط ابن الخوجة، 35
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ويذهب إلى . 147 ـ 146في النظام السياسي للدولة الإسلامية، ص : كتابنا 36

عكس هذا الرأي صديقنا الجليل العلامة محمد مهدي شمس الدين، رحمه االله، 

 عيَّن علياً، رضي االله وهو يذهب إلى ما يقول به جمهور الإمامية من أن النبي 

نا موضع مناقشة هذا الأمر على كل وليس ه. عنه، بعده للخلافة بالنص الجلي

، المؤسسة الدولية، بيروت، 4نظام الحكم والإدارة في الإسلام، ط: راجع له. حال

 . وما بعدها228ص 1995
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، الموافقات، )مرتبة العفو(عندي أن السكوت التشريعي غير ما يسميه الشاطبي  37

 .، وهو ليس في كل الأحوال دليلاً على الإباحة161ص 1جـ 
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؛ وط 194حمد الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة، ط ابن الخوجة، ص م 38

 .273الميساوي ص 
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ق، مجموعة أحكامها، 8 لسنة 7، في القضية رقم 15/5/1993حكمها بجلسة  39

؛ وبالجلسة نفسها صدر حكمها بذات المبدأ في القضية 290 ص 2 المجلد 5جـ

؛ 10/6/1993ابع في  ت23ق، الجريدة الرسمية،العدد رقم 10 لسنة 18رقم 

ق متضمناً المبدأ 11 لسنة 9 صدر حكمها في الدعوى رقم 19/6/1993وبجلسة 

 .8/7/1993 تابع في 27نفسه، الجريدة الرسمية العدد رقم 
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ق، مجموعة أحكامها، 20 لسنة 35 في القضية رقم 6/5/2000 حكمها بجلسة  40

ق، 20سنة  ل2 في القضية رقم 5/8/2000؛ وحكمها بجلسة 567 ص 9جـ 

 .688 ص 9مجموعة أحكامها، جـ 
ق، مجموعة أحكامها، 11 لسنة 29 في القضية رقم 26/3/1994حكمها بجلسة  41

ق، 8 لسنة 5 في القضية رقم 6/1/1996؛ وحكمها بجلسة 231 ص 6جـ 

 .347 ص 7مجموعة أحكامها جـ 
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ق، موسوعة المبادئ 17 لسنة 8 في القضية رقم 18/5/1996حكمها بجلسة  42

؛ وحكمها بجلسة 165 ص 2000 أكتوبر 1لدستورية، مجلس الشعب، جـا

 .167ق، المصدر السابق ص 12 لسنة 26 في القضية رقم 16/11/1996
 ق، مجموعة أحكامها، 19 لسنة 12 في القضية رقم 2/1/1999حكمها بجلسة  43

 .126 ص 9ج
 ق، مجموعة 19 لسنة 164 في القضية رقم 3/7/1999حكمها بجلسة  44

 .328 ص 9امها، جأحك
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 ق، مجموعة 21 لسنة 231 في القضية رقم 9/6/2002حكمها بجلسة  45

 .437 ص 10أحكامها، ج
 ق، مجموعة 20 لسنة 203 في القضية رقم 14/4/2002حكمها بجلسة  46

 .308 ص 10أحكامها، ج
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الشيخ يوسف القرضاوي، مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، مكتبة وهبة،  47

 .60  ص1990القاهرة، 
وهو ينقل القول بعدم .  وما بعدها91جما ل الدين عطية، المصدر السابق، ص  48

، ومحمد ) هـ799ت (الوقوف عند المقاصد الخمسة عن كل من ابن فرحون 

، والشيخ محمد الغزالي رحمه االله )م1973= هـ 1393ت (الطاهر بن عاشور 

دة، والدكتور الشيخ ، والدكتور محمد عبد الهادي أبو ري)م1996= هـ 1416ت (

يوسف القرضاوي، والدكتور محمد سراج، والدكتور أحمد الريسوني، والأستاذ 

 .اسماعيل الحسني، والأستاذ أحمد الخمليش، والأستاذ يحيى محمد
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 . بتصرف يسير واختصار167 ص 4الموافقات، جـ  49
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The Role of the Purposes of Islamic Law 
In Contemporary Legislation 

 
This was the title of the lecture that Professor Mohamed S. 
El-Awa delivered in the Faculty of Dār al-Ulūm, Cairo 
University, on the 26th of February, 2006, 27th of Muharram 
1427 H. The lecture is the opening lecture of a series of 
lectures organized by Al-Maqā├id Research Centre in the 
Philosophy of Islamic Law. 
The lecture started with an introduction of Al-Maqasid 
Research Centre, which was founded by H.E. Sheikh Ahmad 
Zaki Yamani, with an objective to promote new studies in 
the philosophy of Islamic law, especially related to its 
purposes and underlying objectives (al-maqā├id). Professor 
El-Awa, then, outlined a typology of positions that various 
writers had taken from the topic of al-maqā├id, and called for 
a ‘centrist’ position, in which specific scripts are understood 
in light of their holistic principles and objectives. Professor 
El-Awa explained how the Centrist School could guide and 
develop contemporary Islamic revival. Then, he elaborated 
on the role of al-maqā├id in contemporary renewal/ijtihād, 
based on a number of guidelines he proposed. Afterwards, as 
a case study, Professor El-Awa surveyed a large number of 
decrees of the Egyptian Supreme Court, in which statutes 
were evaluated based on their fulfillment of al-maqā├id. The 
lecture concluded with a recommendation for researchers to 
continue to uncover and utilize al-maqā├id of the Islamic 
sharī┴ah.  
It is my pleasure and honor to introduce Professor El-Awa’s 
lecture as the first publication of Al-Maqā├id Research 
Centre in the Philosophy of Islamic Law. 
 
Gasser Auda, Director 
Al-Maqā├id Research Centre in the Philosophy of Islamic Law 
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